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المحکمة الاتحادیة العلیا تحکم بعدم دستوریة قانون إیقاف مواد عقوبات أمن الدولة  إقلیم کردستان
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أصدرت المحکمة الاتحادیة العلیا، الیوم الثلاثاء 13 تشرین الأول،حکماً باتاً وملزماً لکافة السلطات یقضي بعدم دستوریة

القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإیقاف العمل بمواد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل  إقلیم

کردستان، والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

وذکر بیان للمحکمة أن جلستها عُقدت برئاسة القاضي منذر إبراهیم حسین وحضور القضاة الأعضاء کافة، مبینة أن قرار

عدم الدستوریة جاء لمخالفة القانون المذکور لأحکام المادتین (110 و121/ثانیاً) من دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.

وأشارت المحکمة إلی أن هذا الحکم صدر علناً استناداً إلی أحکام المادتین (93 و94) من الدستور، والمادتین (4 و5/ثانیاً) من

قانون المحکمة الاتحادیة العلیا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.


